كان كلامنا المتقدم في مناقشة الدليل السمعي أو النقلي الثاني، الذي دلل به بعضهم على عدم حجية مشكوك الحجية، استناداً إلى هذا الدليل، عموم أو إطلاق هذا الدليل، وهو قوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) والماتن قال: إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة أو بغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى لا يتم باعتبار أن الشارع كما قال يريد أن يشير إلى أمر عقلائي ارتكازي وليس له طريقة ينفرد بها عن غيره من العقلاء، بل رأيه هو رأي العقلاء، أي يقول أيها العقلاء في تصرفاتكم لا تعتمدون على الظنون غير المعتبرة، بل سيروا على وفق ما هو معتبر، وأوردنا شاهداً على هذا المعنى، هو أن الله تبارك وتعالى جاء بهذه الآيات الكريمة في مورد الاحتجاج على المشركين والكفار والذم لهم من اتباع الآباء والأجداد، والاعتماد في القضايا العقدية على هذه الظنون التي لا ينبغي أن يعتمد عليها، ومعنى ذلك أن الآية ليس لها عموم أو إطلاق يشمل نفي الحجية عن كل ظن مشكوك الحجية، إذ هي بصدد القول إن الظن لا ينبغي أن يعتمد عليه إلا إذا كان معتبراً، هذا معنى الآية، فإذاً الآية لا تكون دليلاً على التمسك بعمومها أو إطلاقها لنفي حجية مشكوك الحجية، كان هذا هو خلاصة كلام الماتن المتقدم.
ثم قال الماتن: نعم قد يستدل بإطلاق أدلة الأصول....

عندنا بعض الأصول لها إطلاق، وفيما ورد في دليل تلك الأصول هكذا العبارة أو الرواية تقول: (كل شيء لك حلال حتى تعلم) انظروا حتى تعلم، فالغاية ماذا؟ العلم، ومعنى ذلك ماذا يستفاد؟ أنه ما لم تعلم يعني ليس بحجة، لا يجوز لك الاستناد، لا يجوز لك التعبد، أي عدم ترتب العمل على غير العلم، وإذا لا يترتب العمل على شيء لا يفيد العلم، يعني نعمل بمقتضى هذا الأصل العملي، فيصير مشكوك الحجية ما معناه؟ليس بحجة، ونتمسك بإطلاق الأصل العملي، لأن كل مشكوك الحجية غير معلوم، ودليل الأصل ماذا يقول؟ حتى تعلم، فيدلل، فيه ملازمة بين (حتى تعلم) وبين حجية مشكوك الحجية، يعني ما يجوز لك أن تعتمده في مقام العمل، واضح كيفية الاستدلال بإطلاق الأصل القائل حتى تعلم؟ 

......

ما فيه فرق بين العمل وجهة الاعتماد، تلك الجهتين من مقام واحد، سواءً أردت أن أعمل أو أردت أن أستنبط، ومر بالأمس الماضي، مر هذا المعنى بالأمس الماضي، يعني أنا إذا أريد أن، لأنه هو أصلاً أعملنا استنباطاً في الحقيقة، عملنا هنا استنباط، العمل هنا مع الاستنباط بينهما توأمية، يمكن يفرق بينهم طبعاً بالدقة العقلية، لكن نحن لا يفرق بينا، في مقام العمل، يعني عملنا هو الاستنباط، ولذلك ترون جرت حوارات بين المعصوم وبعض السائلين الذي يقول له إنه يعني أنت تتزوج الفتاة التي لا تدري عنها ولعلها ما خرجت من عدتها، أو تشتري اللحم وهو مثلاً غير مذكى، تعلم بخلافه هناك، يعني العلم بالخلاف، تبقى باني على أصالة السوق إذا، أو اليد، فإذاً نحن هنا ماذا عندنا، مقام العمل سائغ جائز حتى تعلم بالخلاف، واضحة لنا الفكرة في بعض الأحايين.
الآن الماتن يريد أن يناقش هذا الاستدلال:

 يقول الماتن: وأيضاً كما رددنا على الاستدلال بالدليلين السمعيين النقليين المتقدمين الآنفين كذلك نرد على هذا الاستدلال وهو إطلاق دليل الأصل العملي (حتى تعلم) كيف؟ يقول: عندنا هنا شيئان، لابد أن نفرق بين هذين الأمرين، حتى يتضح لنا أن الاستدلال بإطلاق الأصل يفيدنا في المقام أو لا يفيدنا؟ ما هما هذان الشيئان؟ 

يقول انظر الشيء الأول: العمل بالأصل العملي يكفي فيه عدم إحراز حجية ما يضاده وما يخالفه، نكتفي بالاتكاء والاعتماد والأخذ بالأصل العملي إذا عدم إحراز حجية ما يضاده وما يخالفه، انظروا، عدم إحراز، هذا مجرى للأصل العملي، عدم الإحراز، ليس إحراز العمل، يعني العلم، واضحة الفكرة؟ فيه فرق بين عدم الإحراز وإحراز العدم، لو كان الغاية الموجودة، تقول لنا (حتى تعلم)، يعني يشترط أن تحرز، أن تعلم بالعدم، بعدم الحجية، حتى تجري الأصل، كان الاستدلال بإطلاق الأصل العملي في محله، لكن لا يقول لنا الدليل (حتى تحرز العدم)، (حتى تحرز العدم) لا يشترط، يعني المورد الذي تشك فيه يكون مجرى الأصل، كل شيء لك حلال حتى تعلم، أي يكفي عدم إحراز حجية ما يضاد وما يخالف، فإذاً عندنا نقطتان:

عدم الإحراز، وإحراز العدم.

والاستدلال يتم بإطلاق الأصل لو كان يستفاد منه إحراز العدم، والحال أن الذي استفيد هو عدم الإحراز  وليس إحراز العدم، واضحة الفكرة ماذا يقول الماتن؟ فإذاً يقول: التمسك بإطلاق دليل الأصل ما يمكن أن يكون دالاً على عدم حجية مشكوك الحجية، كل شيء مشكوك الحجية يصير غير حجة، بالتمسك (حتى تعلم)، هذا ما حصل لك علم، لا، ليس هكذا يستفاد من الأصل، يستفاد من الأصل ماذا؟ أن عدم العلم كافٍ في مسوغية وجريان الأصل، رأيتم كيف؟ 
طبقوا الآن بالتطبيق يصير أوضح....

.....

نجيء بهذا المثال: أنا الآن دخلت السوق وأريد أشتري لحماً وأشك في هذا اللحم، اللحم ذبح على طبق الشرائط، إلى القبلة، الذابح مسلم، ذكر اسم الله عليه، وما أشبه ذلك من الشرائط التي ذكرت في باب الذباحة والصيد، طيب، يجوز لي أشتري أو ما يجوز لي أشتريه؟ المفروض عندنا سوق المسلمين، ويد المسلم التي يستدل بها على التذكية، أن هذا ذكي على وفق الشرائط الشرعية، طيب أنا شككت، قلت: لا، أصلاً هذا البائع عيونه تتحرك يميناً ويساراً ظاهره النفاق، فلعله ذبح هذا من القفا، الذي هو الخروف، ذبحه من القفا يعني ما ذكاه، ولغير القبلة، ولم يذكر اسم الله، بل ذكر اسم الشيطان متعمداً، مثلاً، في سوق المسلمين، لكن قلت عيونه تتحرك لأقصى اليمين ولأقصى اليسار، مثال تقريب الصورة، فماذا يقول لي؟ يقول الدليل: كل شيء لك حلال حتى تعلم، يعني سوق المسلمين أو أصالة التذكية جارية، أو أصالة الحل، جارية جارية حتى أعلم بخلافها، بما يضادها، طيب سوق المسلمين يعني إذا كان أنا عندي عدم إحراز ما يضادها جرت، ولا يشترط في جريان قاعدة السوق أو أصالة الحلية أن أحرز العدم، أتيقن، أقول أصلاً مافيه شيء، لابد أن أتيقن، أحرز العدم، يكفيني عدم إحراز المضاد، واضحة لكم أو أشرحها بطريقة أخرى؟

.....

أحسنت حتى أتيقن، ما دمت لم يظهر لي ما يضاده، عدم إحراز ما يضاده يكفي، ولا يشترط أن أحرز العدم، العلم بالعدم، بعدم المضاد، واضحة الفكرة؟ واضحة مارة عليكم أكثر من مرة هذه، أوهذه المرة الأولى؟  مرت علينا.....

إذاً يقول ما نقدر نستدل بإطلاق الأصل العملي على أن مشكوك الحجية ليس بحجة، ما نقدر، كما الآن شرحنا، لأنه متى يصح لنا الاستدلال بالأصل العملي؟ إذا كان يشترط إحراز العدم...

ولذلك انظر ماذا يقول!

لكن الظاهر أنه يكفي في العمل بالأصل لعدم إحراز حجية ما يخالفه، ولا يعتبر إحراز عدم حجيته ليكون إطلاق دليل الأصل يدلل على عدم حجية غير العلم، وهذا البحث راح يمر علينا أين؟ في كيفية الجمع بين الطرق والأصول، غير هذا المقام، ويذكر الماتن بالتفصيل لماذا كذا..

طيب نحن قلنا: للحجية أثران: 

الأثر الأول ماذا قلنا؟ المنجزية والمعذرية، والأثر الثاني: نسبة مؤدى الحجة إلى الله، الشارع، والتدين به، يقول هذا الأثر الثاني المفروض ما نتطرق إليه، لأنه ليس مورد كلامنا، نحن كلامنا الحجية وعدم الحجية، ليس هذا الأثر الثاني، أن نحن يصح أن ننسب ما نتعبد به إلى المولى، هذا ليس مورد كلامنا، كلامنا أين؟ الحجية وعدم الحجية، بل الماتن يقول هذا خارج عن محل الكلام، غير أنه قيل: إن بعض الأصوليين ونسب هذا إلى الشيخ الأعظم كما سوف يأتي، استفاد من هذا المطلب في التمسك بعدم حجية مشكوك الحجية من عدم جواز نسبة مؤدى الأصل مثلاً أو مؤدى الدليل إلى المولى، لا يصح أن، نعطي مثالاً يصير أوضح....

هذه الرواية ليست بحجة، يعني ما ثبتت لدي حجة هذه الرواية، وهي تدلل على حكم شرعي، تقول للحكم الشرعي ماذا؟ إذا غابت الشمس وجب عليك أن تركع لمدة خمس دقائق مثلاً، الركوع الشمسي يعني، الرواية ماذا؟ غير حجة، فهل يجوز لي هذا الركوع الشمسي أن أنسبه إلى المولى والرواية غير حجة؟ متى يجوز لي أن أنسبه إلى المولى؟ إذا كانت الرواية حجة، يعني سند الرواية صحيح، دلالتها تامة وما إلى ذلك من الشرائط، فإذاً ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول الشيخ الأعظم: بوجود ملازمة بين أمرين: ثبوت الحجية للدليل وصحة النسبة إلى المولى، فمعناه أنه إذا لم يصح مشكوك الحجية يصح نسبة مؤداه إلى المولى؟ فبما أنه لا يصح نسبة المؤدى إلى المولى المدلول راح نستكشف أن كل ما لا يصح أن ننسبه إلى المولى لا يكون حجة، يعني راح يوجد تلازم، هذا يتراءى أنه مر علينا هذا المعنى، مر علينا وشرحناه، فيوجد ملازمة بين الحجية وصحة النسبة والتدين بما تدلل عليه الحجة، ومعنى أنه مشكوك الحجية، مؤداه أو ما يدل عليه لا يصح أن نتدين به ولا يصح أن ننسبه إلى المولى، فنستكشف أن كل مالا يصح أن ننسبه إلى المولى ليس بحجة، فإذاً هنا تلازم، ويمكن أن نستفيد من هذا الاستدلال، بل إطلاق أو عموم، لأن كل ما لا يصح أن ينسب إلى المولى ليس بحجة، كلام من؟ الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري.

هذا الكلام على ظاهره فيه شيء من الحسن، جيد، لكن الآن ترون كيف المناقشات العلمية جعلت هذا الكلام يعني ركيكاً، به ركاكة، ويمكن أن نقول ليته لم يصدر من الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، قبل أن نبين المطلب يحتاج أن نشرح مطلباً، تعرفون مر علينا في دليل الانسداد، هذه مقدمة حتى يتضح المطلب، مر علينا في دليل الانسداد، مقدمات الانسداد تعرفونها كلكم، الخمس أو الست أو الأربع على التفصيلات التي مرت علينا، ماذا قلنا دليل الانسداد؟ يعني ما عندنا لا علم ولا علمي، أين نلتجئ؟ إلى الظن، مطلق الظن، حتى لو كان من تحريك اليدين هكذا، وصار تحريك يدي الشيخ الجليل العظيم يفيدنا في الحكم الشرعي صار هذا الظن حجة، في حجية الظن رأيان، مر علينا صح؟ الرأي الأول: أن يكون الظن كاشفاً عن حكم الشارع، يسمونه مبنى الكشف،يعني حركة اليدين هذه للشيخ الجليل تصير كاشفة عن أن الشارع حكم بحجية هذا الظن وبدلالته عند انسداد باب العلم والعلمي، هذا المبنى الأول.
والمبنى الثاني: مبنى الحكومة، نحن دائماً مع الحكومة، ما معنى مبنى الحكومة؟ انظروا مبنى الحكومة، يقولون: لا، إذا انسد، أي البابان، باب العلم وباب العلمي، انسداد البابين العلم والعلمي يجعل العقل يحكم بحجية الظن، ليس يكشف عن حكم الشارع، يصير حاكم بأن الظن الدال على الحكم الشرعي حجة، وليس كاشفاً عن حكم الشارع، حاكم، فرق بين الكشف وبين الحكومة، ولعله من الأصوليين من ذهب إلى الحكومة ومنهم من ذهب إلى الكشف…

الشيخ الأنصاري له كلام، ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول: إذا أنا شككت في حجية إمارة، لا يصح نسبة ما تدل عليه هذه الإمارة إلى المولى تبارك وتعالى، إلى الشارع، وأنا أستفيد من عدم صحة النسبة عدم الحجية، هكذا يقول الشارع، هناك ملازمة، يعني إذا كان حجة صحت النسبة، إذا كان ما صحت النسبة يعني ما فيه حجية…

جاء تلميذ الشيخ، صاحب الكفاية، قال: الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) أستاذنا جليل القدر، ولكن اشتبه عليه المطلب في المقام، اشتبه عليه المطلب؟ يقول نعم اشتبه عليه المطلب، كيف اشتبه؟ نحن عندنا شيء حجة، لكن لا يصح نسبة مؤداه إلى المولى، ما فيه تلازم بين الحجية وصحة النسبة، عجيب فيه موارد؟ يقول: نعم، الظن على مبنى الحكومة الذي شرحناه، الآن نحن قلنا حركة اليدين، انسد لدي باب العلم والعلمي، لا قطع لدي ولا روايات معتبرة، كل الروايات عندي ضعيفة، وجاء واحد عندي ما شاء الله،إذا حرك يده هكذا الكون يتحرك معه، طاهر الذيل جليل القدر عظيم المنزلة، ثلاث صفات، قام وحرك يده هكذا، وأنا أعرف إذا حرك يده هكذا، معناه الشيء الذي أنا جئت أفعله حرام، فماذا صار عندي؟ والمبنى عندي الظن ماذا؟ انسداد باب العلم والعلمي، صار حكومة، يعني الظن هذا يحكم بحجيته العقل، يقول: العقل هذا الظن حجة، لأنه انسد باب العلم والعلمي، طيب أنا أقدر أني أنسب هذا الفعل الذي جئت أنا أفعله إلى المولى، على الحكومة؟ مع أنه حجة، يا شيخنا الأعظم، ما فيه تلازم، رأينا إشكال الآخوند، بين صحة النسبة والحجية، أو بين الحجية وصحة النسبة، قد يكون الشيء حجة لكن لا يصح نسبة ما دل عليه إلى المولى، بناءً على مبنى الحكومة، ليس الكشف، الكشف هذا ما فيه مشكلة يصح نسبته، مع أن مبنى الحكومة يقال أقوى من مبنى الكشف، فصار مبنى الشيخ صحيح أو غير صحيح؟ صار ضعيفاً بالمناقشة الآخوندية، يقول له الآخوند: ما فيه تلازم بين الحجية وصحة النسبة، تلازم دائم يعني، وبين صحة النسبة وإثبات الحجية حتى نستدل، نقول هناك توأمية، إذا لم يصح نسبة الشيء إلى المولى نجزم، نقول بعدم حجيته، لوجود هذه التوأمية والتلازم، فاستدلال الشيخ يصير باطلاً، عرفنا الشيخ الأعظم، والذي أبطله من؟ تلميذه الآخوند صاحب الكفاية، بناء على مبنى الحكومة، إلى هنا الآن وصلنا، عرفنا استدلال الشيخ وعرفنا الحكومة وعرفنا الكشف وعرفنا التلازم وعرفنا يصح وعرفنا لا يصح.
تطبيق:

وأما الثاني وهو جواز نسبة مؤدى الحجة للمولى، الذي تدلل عليه الحجة هو المؤدى يعني، والتدين به، أقول هذا فعلي التي أسميناها الركوع الشمسي، فهو ليس من الآثار المهمة في المقام، لعدم دخله بمقام العمل بالحجة، بل هو حكم فرعي هذا، ما له دخل في المقام…

نعم…

انظر من (نعم) يعني هذا السبب الذي خلانا نجيء به، لأنه قيل، نسب إلى أن الشيخ الأعظم دلل به لوجود ملازمة، رأيت كيف (نعم)؟ يعني كذا…

نعم قد يدعى أن الحجية ملازمة لجواز نسبة مؤدى الحجة للمولى، فيمكن الاستدلال على عدم الحجية في مشكوكها، مشكوك الحجية إذا كان عندنا شيء مشكوك الحجية، يعني تنتفي الحجية، لا يصح نسبته إلى المولى، بعدم صحة النسبة إلى المولى والاعتماد عليه، على هذا مشكوك الحجية، ننفي الحجية بعد، لأنه فيه تلازم بينهما…

بما يدل على عدم جواز النسبة والتدين اعتماداً على مشكوك الحجية، فينفع ذلك في محل الكلام، كيف ينفع؟ عرفنا كيف ينفع؟ ينفع لأنه يصير عندنا هكذا، كل ما لا يصح أن ينسب إلى المولى ليس بحجة، فيصير مشكوك الحجية ليس بحجة، يعني نتمسك بإطلاق عدم صحة الاستناد إلى المولى بنفي الحجية عنه، يصير مفيد لنا على رأي الشيخ الأعظم…

وربما قيل: إن، إكسر إن..

وربما قيل إن شيخنا الأعظم قد جرى على هذا الاستدلال، حيث استدل على الأصل في المقام بما دل على حرمة التعبد مع عدم العلم، من جهات التشريع، يعني قال: الأصل كيف أن مشكوك الحجية ليس بحجة؟ لأنه ما يجوز التعبد بمؤداه ونسبته إلى المولى، فمن عدم صحة النسبة إلى المولى نستكشف أنه ماذا؟ دليله ليس بحجة، يعني ننفي حجيته، فإذاً نستطيع أن نستفيد في المقام من هذا الثاني، عدم صحة، الذي قلنا الأثر الثاني من الحجية على الرأي الأنصاري، أيضاً يتبين ليس الشيخ الأعظم وحده، بل له شريك، بل هو الذي أصر عليه المحقق النائيني، عجيب كيف أصر عليه؟ يقول: أنت انظر فقط قليلاً ترى كلام الشيخ شيخ الكلام، الشيخ الأعظم...

بدعوى أن معنى جعل الطريق حجة، ما معنى جعل الحجية؟ أي كون هذا الطريق يثبت المؤدى، يثبت المتعلق وإلا لا معنى للحجية، إذا الحجية ما تثبت المؤدى هذه أي حجية هذه؟ 

وإحراز مؤداه، فيكون حال الحجية مثل العلم، كما أن العلم يثبت مؤداه، فالحجية تثبت مؤداها، وكما لا يمكن المنع عن التعبد بمتعلق العلم، إذا أعلم بهذه الصلاة التي قلنا الركوع الشمسي، عندي قطع بأنه يجب عليّ إذا غابت الشمس أن أركع لمدة خمس دقائق، يجب العمل، كذلك أيضاً إذا الرواية قامت أو الأصل، نفس الشيء حجة، لا يمكن المنع عن التعبد بمؤدى الحجة، فإذاً عندنا صار تلازم، توأمية، فإذا صح نسبة الشيء إلى المولى، ثبتت حجيته، وإذا لم تصح، وبما أن مؤدى مشكوك الحجية لا يصح نسبته إلى المولى، فنستكشف بأنه ليس بحجة، خوش دليل أو مو خوش؟ قلنا ظاهره نعم خوش، لولا أنه جاء الآخوند وخرب هذا الدليل (الله يرحمه)...

.....

النائيني لماذا أيد الشيخ الأعظم؟ 

النائيني يقول: إن كلام الشيخ الأعظم دقيق، فيه توأمية وملازمة، وإشكال الآخوند على الشيخ الأعظم ليس في محله، لماذا ليس في محله؟ 

لما نقول الظن حجة بناء على الحكومة، ثم نثبت نقول: ما فيه ملازمة بين الحجية وصحة النسبة...

هذا وادي، وكلام الشيخ في وادٍ آخر، واشتبه على الآخوند المطلب، ولم يشتبه على الشيخ، من يدافع هنا؟ النائيني، انظروا كيف يقول اشتبه على الآخوند المطلب، يقول: لأنه أصلاً لما نقول إن العقل حاكم، العقل صح حاكم، ولكن العقل يعني يشرع، يوجد أحكام؟ يقول لك يعني: ما عندك مندوحة، ما لك طريق، انسدت الأبواب في وجهك، لابد أن تعمل بهذا الضوء الخافت الموجود في آخر النفق، أكثر من كذا لا يقول لك، فإذاً حكومة العقل لا توجد حكماً شرعياً حتى تقول يصح نسبته إلى المولى،هذا واضح عند الشيخ الأعظم وعند غيره، وعندي أنا النائيني، وحتى عندك أنت يا صاحب الكفاية، فإذاً لما أقول حجة ليس قصدي، هنا الحجية، كسائر الحجج المعتبرة التي يكون مؤداها حكماً شرعياً، لا، قصدي انغلقت الأبواب،سدت المنافذ، لا أستطيع أن أسير أملاً، يعني مثل ما نقول في الأصول العملية، ما عندي طريق، ماذا أفعل؟ آخذ بهذا الظن الذي حكم عقلي بحجيته، ليس لأن حكومة عقلي تثبت حكماً شرعياً، بل بأن هذا هو الطريق العملي لي، يعني كأنه ماذا؟ رفع الحيرة، فما فيه، يعني الظن بناءً على الحكومة، لا أحد يقول يا شيخنا الآخوند أن مؤداه حكم شرعي، حتى تشكل على هذا تقول ما فيه تلازم، لا، كلام الشيخ في وادي، ما يقصد هذا المطلب، ما فيه عام إلا وقد خص، وما فيه مطلق إلا وقد قيد، أليس كذلك؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

